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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  استنباط الأحكام من الحديث
الكلمات المفتاحية: الاحكام-الحديث
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  استنباط الاحكام من الحديث
II. موضوع المقالة 
بعد أن انتهى من بيان المعاني. قال: "استنباط الأحكام على وجوه:
الأول: أن آخر الحديث -حديث عبادة- يدل على أن الله لا يجب عليه عقاب عاص، وإذا لم يجب عليه هذا، لا يجب عليه ثواب مطيع أصلًا، فإنه قال: ((ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه...)) فمعنى ذلك أنه لا يجب عليه عقاب عاص، فلا يجب عليه أيضًا ثواب مطيع أصلًا؛ إذ لا قائل -يعني: هذا فيه إجماع- بالفصل بين هذا وذاك، والله  لا يجب عليه شيء.
الثاني: من وجوه استنباط الأحكام أن معنى قوله : ((فهو إلى الله)) أي: حكمه من الأجر والعقاب مفوض إلى الله تعالى، هذا في حالة الستر، وهذا يدل على أن من مات من أهل الكبائر قبل التوبة، إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة أول مرة، وإن شاء عذبه في النار، ثم يدخله الجنة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ لأنه إذا كان صاحب الكبيرة لا يعفى عنه، لما قال رسول الله  ذلك.
وقالت المعتزلة: صاحب الكبيرة -يعني: الزاني أو السارق- إذا مات بغير التوبة لا يعفى عنه، فيخلد في النار، وهذا الحديث حجة عليهم؛ لأنهم يوجبون العقاب على الكبائر قبل التوبة، وبعدها -يعني: بعد التوبة- العفو عنها، والحديث لم يذكر التوبة، فمعنى ذلك أنه إذا مات بتوبة فقد عفا عنه وهذا إجماع، وأنه إذا لم يتب فكما هو ظاهر الحديث أن أمره إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه في النار ثم يدخله الجنة. قال: وهذا الحديث حجة عليهم؛ لأنهم يوجبون العقاب على الكبائر قبل التوبة، وبعدها العفو عنها.
الثالث: من وجوه استنباط الأحكام قال المازري -يعني: في شرح مسلم-: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب؛ لأن أهل الكبائر إذا ماتوا وقد ستر الله عليهم ولم يعاقَبوا، فأمرهم إلى الله، ومعلوم أنهم لو كانوا يكفرون بالذنوب، لكان معناه: أن الله لا يعفو عنهم بتاتًا؛ لأنه لا يعفو عن الكافرين، ولا يغفر للكافرين.
الرابع: قال الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار إلى أحد، وبالجنة لأحد، إلا مَن ورد فيه النص بعينه. وهذا الاستنباط أخذ من قوله : ((فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه)) فمعنى ذلك أنه لا يقطع لأحد إذا كان رسول الله  قد ترك أمره إلى الله، فلا ينبغي لأحد أن يشهد بأنه في النار أو في الجنة، إلا من ورد النص أنه في الجنة نقول: إنه في الجنة، ومن ورد النص أنه في النار نقول: إنه في النار، كما أخبر القرآن والسنة عن بعضهم، إنْ في الجنة وإنْ في النار.
الخامس: أن الحدود كفارات، وأخذ ذلك من قوله : ((ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له)) قال: ويؤيد ذلك ما رواه من الصحابة غير واحد: منهم علي بن أبي طالب > أخرج حديثه الترمذيُّ وصححه الحاكم، وفيه: ((ومن أصاب ذنبًا فعوقب به في الدنيا، فالله أكرم من أن يثني بالعقوبة على عبده في الآخرة)) يعني: لا تكون العقوبة مرتين؛ فإذا كانت في الدنيا فيعفَى عنها في الآخرة.
ومنهم أبو تميمة الجهني، أخرج حديثه الطبراني بإسناد حسن باللفظ المذكور، يعني: في حديث علي > أو في حديث عبادة. ومنهم خزيمة بن ثابت، أخرج حديثه أحمد بإسناد حسن، ولفظه: ((من أصاب ذنبًا أقيم الحد على ذلك الذنب، فهو كفارته)) ومنهم ابن عمر أخرج حديثه الطبراني مرفوعًا: ((ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب))".
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